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مشروع 

الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة (الإيدز) وحماية حقوق 

الأشخاص المتعايشين مع فيروسه
في صيغتها النهائية
الديـباجـة

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، 

1. إذ تنطلق من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وفقاً لأحكام الشريعة السمحاء والمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المناهضة لكل تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون.  

2. وإذ تعترف بأهمية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات والتدابير الواردة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشري، وقرار لجنة حقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص المتعايشين، وفي ضمان أن تكون القوانين والسياسات والممارسات بشأن فيروس مرض نقص المناعة البشري مراعية لحقوق الإنسان، 

3. وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتعايشين، إيماناً منها بالارتباط الوثيق بين حماية حقوق الإنسان والتصدي بفعالية لهذا الوباء، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية سيفضي إلى زيادة شعورهم بالانتماء والمسؤولية في مجال الوقاية من انتشار الوباء، 

4. وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص المتعايشين ، كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية ذات الصلة، وإقامة التوازن العادل بين حقوقهم وواجباتهم، 

5. وإذ تدرك أن الأشخاص المتعايشين ، لا يزالون يواجهون صعوبات تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين في الحقوق والواجبات،  

6. وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في الوقاية من الوباء وفي تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتعايشين ، في كل البلدان، وخاصة في البلدان العربية التي تتطلع إلى مزيد من الدعم، 

7. وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص المتعايشين ، فرص المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والخطط والبرامج والإجراءات والقوانين التي تهمهم مباشرة، 

8. وإذ تدرك أن النساء والفتيات المتعايشات ،، يواجهن حواجز وعقبات أثناء الحمل وعند الولادة، ويحتجن إلى حماية ورعاية خاصتين أثناء فترة الحمل وعند الولادة، 

9. وإذ تدرك ضرورة أن يتمتع الأطفال المتعايشون ، تمتعاً كاملاً بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين طبقاً لما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، 

10. وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير الحماية الكاملة للأشخاص المتعايشين ،، لاسيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي والهجرة واللجوء السياسي، 

11. وإذ تعترف بأهمية تيسير الوصول إلى الخدمات المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال  للأشخاص المتعايشين ،،

12. واقتناعاً منها بأن الأشخاص المتعايشين ، وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في ضمان تمتع الأشخاص المتعايشين بحقوقهم،  

13. واقتناعاً منها بأن اتفاقية عربية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص المتعايشين ، ستقدم مساهمة جوهرية من الأمة العربية في الجهد الدولي المبذول لضمان حقوق وحريات هؤلاء الأشخاص، وستكون نبراساً تقتدي به كيانات دولية أخرى، 



قد اتفقت الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية على ما يلي: 

مادة 1

الغرض من الاتفاقية


الغرض من هذه الاتفاقية هو حماية المجتمع عن طريق تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص المتعايشين ، تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم وتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك في إطار الهوية الوطنية للدول العربية. 


ويشمل مصطلح "الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري" كل شخص انتقل إليه الفيروس، أيا كانت طريقة انتقاله"، ويعبر عنه في هذه الاتفاقية بـ "الشخص المتعايش ،" أو "الشخص المتعايش". أو الشخص 

مادة 2

المبادئ العامة


المبادئ العامة التي تنطلق منها هذه الاتفاقية تشمل ما يلي: 

1. احترام الكرامة الإنسانية والاستقلال الذاتي والحرية؛ 

2. عدم التمييز؛
3. كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص المتعايشين ، بصورة كاملة وفعالة في المجتمع وقبولهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع؛ 
4. دعم تكافؤ الفرص؛ 
5. ضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار احترام القيم الدينية.

مادة 3

الالتزامات العامة

1. تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص المتعايشين ، دون أي تمييز من أي نوع على أساس التعايش مع الفيروس. 

وتحقيقاً لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: 

1. اتخاذ جميع التدابير، التشريعية والإدارية وغيرها، لتفعيل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ 
2. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من نصوص قانونية وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد الأشخاص المتعايشين ،؛ 
3. مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المتعايشين في جميع السياسات والبرامج؛ والامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية؛
4. تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين المتعاملين مع الأشخاص المتعايشين في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ 

2. تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة في حدود الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم في إطار التعاون الإقليمي والدولي.
3. تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع المنظمات المعنية بالأشخاص المتعايشين، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي كافة المسائل التي تتعلق بهؤلاء الأشخاص. 

مادة 4

المساواة وعدم التمييز

1. تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون في الحماية والرعاية اللتين يوفرهما القانون. 

2. تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس التعايش ، وتكفل للأشخاص المتعايشين الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز. 

3. لا تعتبر التدابير الضرورية التي تتخذها الدول للتعجيل بالمساواة الفعلية لهؤلاء الأشخاص أو تحقيقها تمييزاً بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. 

مادة 5

النساء المتعايشات ،
تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حق النساء المتعايشات ، في التمتع تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان كما تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة المتعايشة ،، بغرض ضمان ممارستها جميع الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية. 

مادة 6

الأطفال المتعايشون ،
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع الأطفال المتعايشين ، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان. 

2. تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال المتعايشين. 

3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال المتعايشين ، بالحق في التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم.

مادة 7

الموقوفون والسجناء المتعايشون ،


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الموقوفين والمحتجزين والسجناء المتعايشين ، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والتوقيف والسجون. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 

1- تطبيق الإصلاح في السجون وأماكن الحجز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل؛ 

2- توفير وسائل الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس في أماكن الحجز أو التوقيف أو السجن أو مراكز الإصلاح والتأهيل مع ضمان الحق في العلاج؛ 

3- تيسير سبل الإفراج عن السجين المتعايش إذا اقتضت حالته الصحية ذلك. 

مادة 8

اللاجئون والمهاجرون المتعايشون ،

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع اللاجئين والمهاجرين المتعايشين ، تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان في الدولة التي يقيمون فيها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 

1. الحماية من التعرض لإجراءات أو ممارسات تمييزية من قبل السلطات العامة أو الأفراد؛ 

2. تيسير الحصول على الرعاية الصحية المتعلقة بالفيروس ومرض نقص المناعة؛ 

3. إتاحة سبل الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء والحماية من الطرد والرد؛ 

4. منع الاحتجاز التعسفي وإزالة القيود غير المشروعة على حرية الحركة؛ 

5. توفير سبل الاستشارة والاختبار الطوعيين.

مادة 9

الحق في الحياة والسلامة الشخصية

تؤكد الدول الأطراف أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة، وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص المتعايشين ، تمتعاً فعلياً بهذا الحق، كما تؤكد الدول الأطراف أن لكل شخص متعايش ، الحق في احترام سلامته البدنية والنفسية. 

مادة 10

الأهلية القانونية الكاملة

1. تؤكد الدول الأطراف حق الأشخاص المتعايشين ، في الاعتراف لهم في كل مكان بالشخصية القانونية الكاملة. 

2. تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في الأهلية القانونية الكاملة. ولا يجوز الانتقاص من أهليتهم القانونية بسبب الإصابة بالفيروس. 
3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص المتعايشين ، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية بما في ذلك إمكانية حصولهم على القروض المصرفية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص المتعايشين ، من ممتلكاتهم بشكل تعسفي بما في ذلك حقهم في التامين الصحي. 

مادة 11

الحق في الحرية والأمن الشخصيين

تكفل الدول الأطراف للأشخاص المتعايشين:

1. التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛

2. عدم حرمانهم من حريتهم بسبب التعايش مع الفيروس، وتوفير الحماية الملائمة لهم، في حال حرمانهم من حريتهم.

مادة 12

حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

1. لا يجوز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الشخص المتعايش ، من دون موافقته بكامل حريته. 
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص المتعايشين ، للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

مادة 13

حرية التنقل



تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في حرية التنقل، بما في ذلك ضمان تمتعهم بما يلي: 

1. الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛

2. عدم حرمانهم، على أساس التعايش ،، من حق دخول بلدهم؛ 

3. عدم حرمانهم من جنسيتهم على أساس التعايش ،، وتمكينهم من حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية. 
4. الحق في مواصلة العيش في البلد المضيف حتي في حالة اصابتهم بالفيروس.
مادة 14

حق الإدماج في المجتمع



تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق الأشخاص المتعايشين ، في العيش في المجتمع، بصورة مساوية للآخرين، ويشمل ذلك كفالة ما  يلي: 

1. تمكينهم من اختيار مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم، وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛

2. تكفل استفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، بما فيها الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛

3. اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير إدماجهم في المجتمع ومشاركتهم بصورة كاملة في الحياة الاجتماعية. 

مادة 15

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات


تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير اللازمة لكفالة ممارسة الأشخاص المتعايشين ،، لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات عن مرض نقص المناعة، وتلقيها فرادى أو جماعات. 

مادة 16

الحق في الخصوصية

1. لا يجوز التدخل غير المشروع في خصوصيات الشخص المتعايش ،، أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا التهجم على شرفه وسمعته، ولجميع الأشخاص المتعايشين الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل. 

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لتيسير الفحص الطوعي والتشجيع عليه بغرض اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة. ولا يجوز إخضاع أي شخص دون علمه للفحص.
3. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية والصحية للأشخاص المتعايشين.

مادة 17

الحق في الحياة الأسرية

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المتعايشين ، في جميع المسائل ذات الصلة بالأحوال الشخصية، وذلك من أجل كفالة ما يلي: 

1. حق جميع الأشخاص المتعايشين الذين هم في سن الزواج في التزوج وتكوين أسرة برضاء تام لا إكراه فيه؛ 
2. الاعتراف بحقوق الأشخاص المتعايشين في الإنجاب بقرار حر وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق ؛

3. تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص المتعايشين ، ومسؤولياتهم بما في ذلك توفير الدواء للأم الحامل والأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم، وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. 

4. تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغماً عنهما، إلا إذا قررت سلطة قضائية أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إصابة الطفل أو أحد الأبوين أو كليهما بالفيروس. 

مادة 18

الحق في التعليم

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق الأشخاص المتعايشين ، في التعليم. وتتعهد بكفالة هذا الحق دون تمييز، وتحرص على وجه الخصوص على كفالة ما يلي: 

1. عدم استبعاد الأشخاص المتعايشين من النظام التعليمي بمراحله المختلفة على أساس الإصابة بالفيروس، وعدم استبعاد الأطفال من التعليم المجاني والإلزامي على أساس التعايش ،؛

2. تمكين الأشخاص المتعايشين من الحصول على التعليم المجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ 
3. حصول الأشخاص المتعايشين على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام، وحصولهم كذلك على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر دون تمييز. 
مادة 19

الحق في الصحة

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية والنفسية دون تمييز على أساس التعايش ،. 

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة حصول الأشخاص المتعايشين على الخدمات الصحية. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على كفالة ما يلي: 

1. توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو بكلفة معقولة للأشخاص المتعايشين تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ وتوفير ما يحتاج إليه الأشخاص الأكثر عرضة لانتقال الفيروس إليهم بسبب ظروفهم الحياتية من خدمات صحية، تشمل الحث علي أهمية الكشف المبكر الطوعي، وخدمات تهدف إلى التقليل من التعرض للإصابة ومنع حدوث المزيد منها؛ 

2. توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من المجتمعات المحلية للأشخاص المتعايشين ، والأكثر عرضة للإصابة به، بما في ذلك المناطق الريفية؛ 

3. ضمان تقديم مزاولى المهن الصحية الرعاية إلى الأشخاص المتعايشين بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى غيرهم، عن طريق توعيتهم بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص المتعايشين وكرامتهم، وتوفير التدريب لهم. 

4. حظر التمييز ضد الأشخاص المتعايشين في مجال التأمين الصحي، والتأمين على الحياة.

5. حظر الحرمان من الخدمات الصحية بسبب التعايش ، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحيلولة دون الامتناع عن تقديم هذه الخدمات. 

مادة 20

الحق في العمل

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في العمل، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية.

2. تحمي الدول الأطراف حق المتعايشين في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذي ينتقل إليهم الفيروس خلال عملهم أو بسببه، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: 

1. حظر التمييز على أساس التعايش ، فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بالعمل، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي ؛
2. حماية حقوق الأشخاص المتعايشين في ظروف عمل عادلة وملائمة، بما في ذلك تقاضي أجر المثل، وظروف العمل المأمونة والصحية للمتعايش؛ 
3. تمكين الأشخاص المتعايشين من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية؛
4. تمكين الأشخاص المتعايشين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر؛
5. تعزيز فرص العمل للأشخاص المتعايشين، وتقديم المساعدة لإيجاد العمل والمداومة عليه والعودة إليه؛
6. إتاحة سبل مباشرة المهن الحرة والتجارية الخاصة؛
7. ضمان تشغيل الأشخاص المتعايشين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ 
8. تشجيع اكتساب الأشخاص المتعايشين للخبرات المهنية، وتعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي. 

مادة 21

الحق في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية 

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن والعلاج، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس التعايش ،. 
2. تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في الحصول علي الدواء، علي أن تتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله،
3. تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص المتعايشين ، في الحماية الاجتماعية، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك من تدابير ترمي إلى: 

1. ضمان استفادة الأشخاص المتعايشين، خصوصاً النساء والفتيات والأطفال، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
2. ضمان استفادة الأشخاص المتعايشين الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالحالة الصحية، بما فيها إسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ 
3. ضمان استفادة الأشخاص المتعايشين من برامج الإسكان العام؛ 
4. ضمان استفادة الأشخاص المتعايشين، من استحقاقات البطالة والتقاعد المبكر في حالة ثبوت عجزهم عن العمل. 

مادة 22

المشاركة في الحياة العامة


تضمن الدول الأطراف للأشخاص المتعايشين ، ممارسة الحقوق العامة، وتتعهد بما يلي: 

1. أن تكفل للأشخاص المتعايشين إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية؛

2. أن تهيئ بيئة تسمح للأشخاص المتعايشين بالمشاركة الفعلية في تسيير الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي: 
1. المشاركة في المنظمات والروابط غير الحكومية المعنية بشؤون البلد، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية؛

2.  إنشاء منظمات غير حكومية للأشخاص المتعايشين كي تتولى إدارة شؤونهم والدفاع عن حقوقهم، وإبداء الرأي في كافة المسائل المتعلقة بهم، وتمثليهم على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. 

مادة 23

حق التقاضي

1. تسهل الدول الأطراف للأشخاص المتعايشين ، اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم الإنسانية. 
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير والتيسيرات القانونية اللازمة لكفالة حق الأشخاص المتعايشين في التقاضي، ويشمل ذلك: 

1. توفير المشورة القانونية مجاناً أو بكلفة معقولة؛ 
2. تيسير الاستفادة من صور المساعدة القضائية التي توفرها الدولة لغير القادرين؛ 
3. تشجيع بناء القدرات للعاملين في مجالات العدالة، بمن فيهم رجال الشرطة وموظفو السجون؛
4. ضمان حق المتعايشين في سرية المحاكمات التي يكونون طرفاً فيها إذا رغبوا في ذلك؛ 
5. توفير سبل فعالة لتمكين المتعايش الذي انتهكت حقوقه من التظلم إلى السلطات القضائية. 

مادة 24

نشر الوعي المجتمعي

تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل: 

1. نشر الوعي في المجتمع لتعزيز احترام حقوق الأشخاص المتعايشين وكرامتهم؛ 

2. مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز وأسلوب الوصم والتمييز والممارسات الضارة بالأشخاص المتعايشين في جميع مجالات الحياة؛ 

3. تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص المتعايشين، بما في ذلك قدرتهم على الإسهام في التنمية المجتمعية. 
وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: 

1. بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة والوقاية وتغيير السلوكيات، تهدف إلى تعزيز تقبل الأشخاص المتعايشين، ونشر تصورات إيجابية عنهم، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛
2. تعزيز مواقف تتسم باحترام حقوق المتعايشين، في جميع مناهج التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛
3. حث جميع وسائل الإعلام على عرض صورة إيجابية للأشخاص المتعايشين ،؛
4. تشجيع تنظيم برامج تدريبية عامة للتوعية والتعريف بالأشخاص المتعايشين، وبيان الصلة بين احترام حقوقهم وحماية المجتمع من انتشار فيروس نقص المناعة؛
5. تنظيم دورات تدريبية للأشخاص المتعايشين لتعريفهم بحقوقهم وسبل الدفاع عنها.

مادة 25

تيسير سبل الوصول للفئات الأكثر عرضة للإصابة 

1. تكفل الدول الأطراف دعم مجهودات الوقاية من مرض نقص المناعة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير الكفيلة بحماية العاملين في مشاريع الوصول للفئات الأكثر عرضة من الملاحقة القضائية أو الأمنية أثناء ممارستهم لعملهم. 

3. تتعهد الدول الأطراف بمنع الملاحقة القضائية أو الأمنية للأشخاص المتعايشين ، المترددين على أماكن إعادة التأهيل أو الوقاية، كما تتعهد بعدم المراقبة الأمنية لهذه الأماكن.

مادة 26

التعاون الإقليمي والدولي

تقر الدول الأطراف بأهمية التعاون الإقليمي والدولي وتعزيزه في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف ومقاصد هذه الاتفاقية، وتتخذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، لاسيما المنظمات المعنية الأشخاص المتعايشين، وتشمل هذه التدابير ما يلي: 

1. ضمان شمول برامج التعاون الأشخاص المتعايشين، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛ 
2. تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛
3. تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف وتقاسمها. 

إلى هنا تنتهي المواد المطلوبة والباقي إجرائي لا يختلف من اتفاقية لأخرى

مادة 27

مؤتمر الدول الأطراف

1. تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.

2. يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنة أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.

مادة 28

إيداع التصديقات



تودع صكوك التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

مادة 29

التوقيـــــع



يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة اعتباراً من... 

مادة 30

التصديق والانضمام



تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة، وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة لم توقع الاتفاقية. ويعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه الاتفاقية – بعد موافقة مجلس الجامعة عليها – على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليها. 

مادة 31

بدء النفاذ



يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة. ويقوم الأمين العام للجامعة بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام. 

مادة 32

التحفظات

1. يجوز لأي دولة طرف - عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيداع التصديق عليها أو الانضمام إليها – أن تبدى أي تحفظ، بشرط ألا يكون التحفظ منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 

2. يجوز لكل دولة طرف أبدت تحفظاً على الاتفاقية أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 

3. يقوم الأمين العام للجامعة بإشعار الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها. 

مادة 33

التعديلات

1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً لهذه الاتفاقية، على أن تقدمه مكتوباً إلى الأمين العام للجامعة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة للنظر فيها وإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها. 

2. يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليه بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديل. 

مادة 34

الانسحاب من الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار مكتوب توجهه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار، على ألا يخل الانسحاب بالالتزامات التي ترتبت على الدولة المنسحبة بموجب هذه الاتفاقية. 

مادة 35

حجية النصوص

تحررت هذه الاتفاقية باللغة العربية. ويجوز لأي دولة طرف أن تطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نص الاتفاقية بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. وتكون الحجية للنصوص العربية. 

وإثباتاً لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، والمأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم. 
